
مقدمة:

في ظل تصاعد التحول الرقمي وتايد التهديدات السبانية، أصبحت حماية اليانات الشخصية والامثال القانوني من
المتطلبات الجوهة لجميع المؤسسات، سواء كانت عامة أو خاصة. ومع تعاظم قيمة اليانات كأصل استايجي، تضاعف

الحاجة إلى فهم الأطر القانونية والتنظيمية الناظمة لكيفية جمع اليانات ومعالجتها وتخنها.

تأي هذه الدورة التدية بعنوان "الامثال القانوني والتبعات القضائية لاتهاك اليانات" لتويد المشاركين بفهم عميق
للتشعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية اليانات، وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والقضائية المرتبطة بعدم

الالتام بهذه التشعات. كما تهدف الدورة إلى تأهيل المشاركين لتبني آليات فعالة للامثال، وتحليل المخاطر القانونية
المرتبطة إخفاق المؤسسات في حماية خصوصية الأفاد.

توفر الدورة منهجًا تديًا شاملاً يدمج ين المفاهيم القانونية ومتطلبات الأمن السباني، وتناول آخر التطوات في القوانين
المنظمة لحماية اليانات، مما يُعز قدرة المشاركين على التصدي للتحديات القانونية وتفادي العواقب القضائية الناجمة عن

خوقات اليانات. كما تعد الدورة منصة متقدمة لنشر ثقافة الامثال وتعز الحوكمة المسؤولة للمعلومات.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة المحترفين والكوادر التي تعامل مع اليانات الحساسة أو تضطلع بأدوار نظيمية وتشعية داخل
المؤسسات، وتشمل:

المستشان القانونين داخل الشركات والمؤسسات.
مسؤولي الامثال والحوكمة في القطاعات العامة والخاصة.

مسؤولي حماية اليانات ومسؤولي الخصوصية.
مدري أقسام تقنية المعلومات وأمن المعلومات.

موظفي الشؤون القانونية والرقابة الداخلية.
مسؤولي التدقيق الداخلي والماجعة القانونية.

المحامين المختصين في الجائم الإلكتونية والقانون الرقمي.
مسؤولي الموارد البشة والمدين التنفيذين.

العاملين في القطاعات الصحية والمصرفية والتعليمية.
فق تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية.

الأهداف التدية:

عند إمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادن على:

الإلمام بالإطار القانوني الناظم لحماية اليانات على الصعيدن المحلي والدولي.
تحليل التبعات القضائية التي قد نشأ عن اتهاكات اليانات الشخصية.

تقيم مدى توافق السياسات المؤسسية مع التشعات الوطنية والدولية في مجال حماية اليانات.
تطيق المعاير القانونية عند التعامل مع اليانات الحساسة والسة.



تصميم ونفيذ خطة امثال قانوني شاملة وفعالة.
تطور القدرة على رصد المخاطر القانونية المحتملة جاء عدم الامثال.

صياغة الإجاءات التصحيحية للحد من آار خوقات اليانات على الصعيدن القانوني والإداري.
تفسير وتحليل قوانين حماية اليانات مثل اللائحة العامة لحماية اليانات الأووية (GDPR) وتشعات حماية اليانات

الخليجية.
تصميم أنظمة ماقبة ورصد دوري تضمن استماة الامثال.

بناء ثقافة مؤسسية قائمة على احتام الخصوصية والشفافية.
اكتساب مهاات متقدمة في تحليل القضايا القانونية ذات الصلة باليانات.

استخدام أدوات ومنهجيات التقيم الدوري للامثال المؤسسي.

 

الكفاءات المستهدفة:

من خلال هذه الدورة، سيطور المشاركون الكفاءات التالية:

القدرة على فهم وتحليل النصوص القانونية الخاصة بحماية اليانات.
الكفاءة في تحليل المخاطر القانونية المرتبطة باتهاك اليانات.

مهاات إعداد ونفيذ خطط الامثال على مستوى المؤسسة.
تقيم فعالية السياسات المؤسسية من منظور قانوني ونظيمي.

الإلمام بالإجاءات القضائية في حال وقوع خوقات قانونية لليانات.
مهارة إعداد وصياغة سياسات الخصوصية وأنظمة الحوكمة القانونية.

القدرة على إعداد تقار قانونية مفصلة حول مستوى الامثال.
قيادة فق الامثال القانونية والتنسيق مع فق الأمن السباني والتقنية.

 

محتوى الدورة التدية:

الوحدة الأولى: مدخل إلى حماية اليانات والامثال القانوني

التعف بمفاهيم حماية اليانات الشخصية والتميز ينها وين أمن المعلومات.
استعاض شامل للتشعات العالمية ذات الصلة، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية اليانات (GDPR)، قانون حماية

خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، والقوانين الخليجية.
أهمية الامثال القانوني في ظل التحول الرقمي المستمر.

العلاقة ين حماية الخصوصية وحوكمة اليانات المؤسسية.
المفاهيم الأساسية في الامثال القانوني والإداري.

العقوبات القانونية والإداة المترتبة على اتهاك اليانات.



تصنيف أنواع اليانات حسب حساسيتها وتأير خوقاها.
دور الامثال في تقليل المخاطر القانونية والتنظيمية.

عرض حالات داسية لاتهاكات شهيرة وتأياها القانونية.

الوحدة الثانية: التشعات واللوائح المنظمة لحماية اليانات

.(GDPR) ياناتية لحماية الوتحليل تفصيلي لمتطلبات اللائحة الأو
القوانين المحلية المعتمدة في دول الخلي (مثل السعودية، الإماات، مصر).

التامات المؤسسات عند جمع ومعالجة اليانات الشخصية.
حقوق الأفاد وفقًا للتشعات: الوصول، التصحيح، المسح، الاعتاض.

آليات الحصول على الموافقة الصحة وتوثيقها قانونيًا.
الشوط القانونية لنقل اليانات عبر الحدود.

مسؤوليات الأطاف المتحكمة في اليانات والمعالجة لها.
أهمية توثيق الإجاءات ووجود أدلة قانونية قابلة للتقديم أمام القضاء.

تطور السياسات الداخلية لضمان التوافق مع القوانين المعتمدة.

الوحدة الثالثة: التبعات القضائية لاتهاك اليانات

تصنيفات الاتهاكات القانونية: الجسيمة، الإجائية، المستمرة.
العقوبات المدنية والجنائية المرتبطة بخوقات اليانات.

مسؤولية الشركات والإداات التنفيذية في حالة الإخفاق في الحماية.
الإجاءات القضائية التي يتم اباعها عند وقوع اتهاك.

أر الاتهاكات على السمعة المؤسسية والثقة العامة.
العقوبات الإداة التي تصدرها الجهات التنظيمية المختصة.

آليات الوقاية القانونية من التورط في الناعات القضائية.
إعداد تقار حوادث اليانات والإبلاغ الرسمي عنها.

داسات قانونية لقاات وأحكام قضائية مرتبطة بخوقات اليانات.

الوحدة الابعة: إدارة الامثال ورقابة الامثال القانوني لليانات

ماحل بناء نظام امثال متكامل لحماية اليانات.
تحديد الفجوات القانونية داخل المنظومة المؤسسية.

آليات التدقيق الداخلي والرصد المستمر للامثال.
استخدام مؤشات الأداء لقياس فعالية بامج الامثال.

إعداد تقار الامثال الدوة وتقديمها للإدارة العليا.
التنسيق ين الإداات الفنية والقانونية لتعز الأمان القانوني.

صياغة سياسات خصوصية متوافقة مع القوانين الحديثة.
بامج التوعية والتدب الداخلي للعاملين بشأن الامثال.



تطور نظام للإبلاغ عن الاتهاكات القانونية بشكل سري وآمن.

الوحدة الخامسة: الإجاءات التصحيحية والتحقيقات القانونية

الاستجابة القانونية المنهجية لحالات خق اليانات.
إعداد خطط الطوارئ القانونية للتعامل مع الاتهاكات.

إجاء التحقيقات القانونية الداخلية بمهنية وشفافية.
التواصل مع الجهات الرقاية والقضائية المختصة.

إعداد وتوثيق التقار القانونية والإداة ذات الصلة بالحوادث.
تقيم الآثار القانونية للحوادث والتوصية بالتداير الوقائية.

حفظ الأدلة الرقمية ضمن أطر قانونية لضمان صلاحيتها في المحاكم.
ماجعة العقود المبرمة مع الموردن والشركاء من منظور حماية اليانات.

تحديث وتعدل خطط الامثال وفقًا لما يكشفه التحقيق من ثغات.

 

الخلاصة والتوصيات:

تمثل هذه الدورة خطوة محوة لفهم المنظومة القانونية المعقدة لحماية اليانات الشخصية، والتعامل مع تبعات اتهاكها
من منظور مؤسسي وقضائي. من الضوري أن تطور المؤسسات سياسات واضحة وشاملة للامثال، تضمن توافقها مع

التشعات المتجددة والمتطلبة في هذا المجال.

وتوصي الدورة إرساء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والاحتام الكامل لحقوق الأفاد في خصوصيتهم، والعمل على
بناء بنية قانونية ونظيمية متكاملة تقلل من احتمالية الوقوع في المخالفات القانونية، وتعز من جاهة المؤسسة لمواجهة

الأزمات القضائية ذات الصلة باليانات.

 

 


